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الثلاثاء 23/7/2013             14/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
بعض القواعد الفقهية من قاعدة
المشقة تجلب التيسير
(الضرورات تبيح المحظورات)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة دروس قواعد فقهية.
بعد أن وضع الفقهاء القواعد الفقهية لاحظوا قواعد خمسة تندرج تحتها كثير من المواد الفقهية وقد أسموها الكليات الكبرى وقد بدأنا في الحديث عنها وهي:
1- الأمور بمقاصدها.
2- اليقين لا يزول بالشك.
3-  لا ضرر ولا ضرار.
4- المشقة تجلب التيسير.
5- العادة محكمة.
وصلنا إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة تندرج تحتها جميع الرخص في الشريعة الإسلامية يقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
ولهذه القاعدة الكبيرة فروع منها:
1- إذا ضاق الأمر اتسع.
2- الضرورات تبيح المحظورات.
3- ما جاز بعذر بطل بزواله.
4- الاضطرار لا يبطل حق الغير.
5- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
وسنتحدث اليوم عن أحد هذه الفروع وهو فرع مهم ودقيق وخطير جداً اسمه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
يستند الفقهاء في كثير من أحكامهم الفقهية على هذه القاعدة لكن العامة من الناس يسيئون استخدامها عن طريق وضعها في غير مكانها مما يوصلهم إلى مخالفة الشريعة، وارتكاب الحرام، والوقوع في الآثام، ثم يقولون: نحن نقوم بذلك استناداً على قاعدة شرعية.
سأخبركم ببعض الحوادث لنرى مدى انطباق هذه القاعدة عليها:
1- خالد مدير لشركة يعقد فيها اجتماعات دورية، وقد عَقَد لموظفيه اجتماعاً في الساعة السابعة مساء، وانتهى في الساعة التاسعة، مما فَوَّت عليه صلاة المغرب، ولما سئل عن سبب تفويته الصلاة احتج بقوله: الضرورات تبيح المحظورات، فهل هذا هو المراد من هذه القاعدة؟!
2- دعي مهندس لحضور حفل عيد ميلاد صديقه فلما جاء الحفل قدموا له المسكرات فامتنع عن الأخذ، فقالوا: إن لم تشرب فسيحزن منك صاحب الدعوة فلا تفسد علينا الحفلة، فخجل وشرب شيئاً قليلاً، ولما سئل عن سبب شربه، قال: لأنني استحييت من صديقي وإن الضرورات تبيح المحظورات!
3- طالب جامعة غير متزوج تواق للزواج وليس له قدرة عليه، فقرر أن يقيم علاقات غير شرعية مع فتيات في الجامعة، ولما سئل عن سبب فعلته، قال لأنني لا أملك تكاليف الزواج وإن الضرورات تبيح المحظورات!
4- طبيب أراد بناء مشفى مع أصدقائه بتكلفة مائتي مليون ليرة، وهموا ببنائها غير أنهم تفاجؤوا بأن الأجهزة التي استوردوها عليها ضرائب جمركية كبيرة لم يُحسَب لها حسابٌ فحبست عنهم إلى وقت دفع الالتزامات المتعلقة بها، وهي عبارة عن خمسة ملايين ليرة فقرروا أن يأخذوا قرضاً ربوياً، ولما سئلوا عن سبب فعل ذلك، قالوا: نحن في اضطرار والضرورات تبيح المحظورات!
5- أب جاءه مولود فقرر مع الأم أن يجعلا له حساباً في صندوق توفير البريد ضماناً لمستقبله بحيث بعد سنين يجد لنفسه مالاً مدخراً في المصرف الربوي، ولما سئلوا عن سبب فعلتهم، قالوا: لأن الحياة الدنيوية شديدة والضرورات تبيح المحظورات؟
هذه قصص قَدَّمت بها لشرح قاعدة مهمة جداً في الشريعة الإسلامية يستخدمها الفقهاء في أماكنها بما يتوافق مع الشريعة لكن العامة من الناس لا يعلمون معناها فيستخدمونها في غير أماكنها فيقعون في حرام صرف.
لكل كلمة من هذه القاعدة تعريف وضابط:
الضرورات: هي جمع ضرورة، والضرورة: هي أن يبلغ الإنسانُ حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك.
وقيل: هي نزول حالة من الخطر للإنسان، أو المشقة الشديدة في نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه.
تبيح: الإباحة تكون برفع الإثم الأخروي، أما حقوق العباد فإن الضرورة لا ترفعها ولا بد من رد الحق إلى أصحابه، كإنسان كان في فلاة وقد فقد الزاد والمال والطعام حتى كاد أن يهلك، فمر ببيت فيه طعام وشراب إلا أنه خال من ساكنيه فدخل إليه وأكل منه بغير إذن صاحبه، فعلى هذا الرجل بعد أن أكل مال غيره أن يدفع ثمن ما أكله منه، فكلمة تبيح ترفع الإثم الأخروي أما حقوق العباد فلابد من تأديتها.
المحظورات: جمع محظور وهو كل محرم في الإسلام سواء كان ارتكاباً لحرام، أو تركاً لفريضة، أو إخراجاً لفريضة عن وقتها، ولكننا سنرى محظورات لا يجوز أن ترتكبها حتى في حالة الاضطرار وهي ثلاثة: الزنا والقتل والكفر، فلا يجوز لأحد بحال من الحالات ولو كان مضطراً أو هلك أن يفعل هذه الثلاثة.
هذه القاعدة لها ضوابط خمسة:
1- أن تكون الضرورة ملجئة: أي تدفعك دفعاً لفعلها، وعليه لم يجز شرب الخمر لمن دعي لحفلة فيها خمور.
2- أن تكون الضرورة قائمة لا محتملة: فعلى المضطر أن يكون على وشك الهلاك لا محالة وليس الأمر على الشك من وقوعه أو لا، وعليه فمن سجل لابنه حساباً في صندوق توفير البريد لأجل المستقبل ليس من  قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
أما من ذهب إلى المشفى لإجراء عملٍ جراحيٍّ ومن دونه سيهلك، وليس له مال أو من يعينه عليه ولم يجد من يقرضه إلا بنكاً ربوياً فنقول له: الضرورات تبيح المحظورات.
3- عدمُ وجودِ وسيلة مباحة لدفع الضرر: فإذا وقعتُ في ضرر فعليَّ أن أبحث عن مباحات، فإذا أغلق المباح يجوز لي أن أذهب نحو المحظور، وعليه لا يجوز لهؤلاء الأطباء أن يأخذوا قرضاً من البنك الربوي؛ لوجود بدائل، كأن يفتحوا المشفى من غير أن يفتحوا هذا القسم المحتوي على هذه الأجهزة، أو من الممكن أن يُدخلوا شريكاً جديداً للمشفى.
4- الاقتصار في دفع الضرر على الحد الأدنى من المحظور: فمن اضطر إلى أكل لحم الميتة أكلها لكنه لا يأكل حتى التخمة! وإنما يأكل بمقدار يمنعه من الهلاك، ويوصله لمكان فيه طعام حلال، {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173].
غير باغ: أي لا يأكل فوق حاجته.
غير عاد: عدم تعمد أكل لحم الميتة.
5- أن لا يكون هذا المحظورُ هو القتل أو الزنا أو الكفر، والضرورة على الكفر تبيح لك التلفظ بكلمة الكفر ولكن ليس بالكفر.
هذه القاعدة الفقهية هي ثلاث كلمات لكن فيها مادة علمية كبيرة ودقيقة ومهمة جداً، والعجب أن العامة من الناس يعرفون كل هذا الكلام وكلما أراد أحدهم أن يخترق الحرام تحجج بوجود الاضطرار ولا اضطرار إلا بالضوابط الخمس.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين
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